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 الملخص 

مو ي النفراغبة ال يعتبر الاستثمار من اهم العوامل المساعدة في عملية التنمية وتطوير اقتصاديات الدول
باشرة متسوية المنازعات الناجمة عن مجال الاستثمار اهمية قصوى نظراً لانها تساهم بطريقة لذا تحتل 

المال  عملية التنمية ، كما انها تعمل على طمأنة المستثمرين والدول المصدرة لرأساو غير مباشرة في 
                     .  اضرار تسوى بالطريقة التي لاتلحق بهم اية نها في حالة قيام المنازعة فأنها سوفى استثماراتها وا  عل

سائل و  1980في الدول العربية لسنة  الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيةولقد اوجدت 
ضيفة لة المدولية يمكن للمستثمر العربي الخاص اللجوء اليها لتسوية المنازعات التي تنشأ بينه وبين الدو 

ار يجاد اطولة لإهي محاوتتمثل هذه الوسائل في محكمة الاستثمار العربية والتوفيق والتحكيم ، و ، 
ي يحكم عد تطوراً كبيراً في النظام القانوني الذرؤوس الاموال العربية ، كما انه يتشريعي لاستثمار 

 الاستثمارات بين الدول العربية 

 

Abstract 

 

 

     Investment is one of the most important factors in the process of the 

economic development of countries wishing to be prospered.  Thus, the 

settlement of disputes arising from the field of investment has an utmost 

importance because it contributes directly or indirectly to the development 

process. It also works to reassure investors and capital-exporting countries on 

their investments.  Shall disputes occurred, they will be settled in a manner that 

do not cause any damages for those investors.  

    The Standard convention of 1980 on Arab Capitals Investment of Arab  

countries  created international means for the private Arab investor to resort to 

in settling disputes arising between him and the host country. These means are  

represented by the Arab Investment Court,  Reconciliation and Arbitration as an 

attempt to find a legislative framework for the investment of Arab capitals  

which  is also a major development in the legal system governing investments 

among Arab countries. 
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 المقدمة

غلبية بالنظر لأهمية الاستثمارات في الوقت الحاضر فهي العامل الرئيسي في النجاح الاقتصادي لأ    
سعى تلذا ، مية اقتصادها تنالتي هي في طور الدول ، وهي ركيزة أساسية لمعظم بلدان العالم الثالث 

دفق تمية لكون الاستثمار يضمن الى استقطاب الاستثمار الاجنبي كأداة لتحقيق عملية التن دولال هذه
رأس المال الضروري لدعم الاقتصاد الوطني ولاستحداث فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتقليل 

مار بحجم الاستث اصبح النمو الاقتصادي يقاس فقددخار في العملة الاجنبية ، الواردات ، ومن ثم الا
تصادية لى استقطابه بكل الوسائل السياسية والاقيفسر سعي الدول ا الاجنبي الوارد الى الدولة وهو ما

   .والقانونية 
وتوفير الوسائل  ابرام الاتفاقيات تحسين مناخها الاستثماري من خلالسعت الدول العربية الى  وقد 

واقتناعاً منها بأن توفير مناخ ملائم المناسبة لتشجيع رؤوس الاموال على الانتقال بين الاقطار العربية 
 الاتفاقية تم ابرامفقد ار لتحقيق التنمية العربية الشاملة لايتاَتى الا بوضع قواعد قانونية موحدة للاستثم

العربية في الدول العربية التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  الموحدة لإستثمار رؤوس الاموال
في عمان بالمملكة الأردنية تم التوقيع على هذه الاتفاقية و  1980العربي لجامعة الدول العربية عام 

والتي صادق عليها مؤتمر القمة العربية الحادي عشر وأصبحت نافذة   ، 1980/11/27الهاشمية في  
( دولة عربية هي )الأردن 15، ووقع عليها في ذلك الوقت ) 1981المفعول منذ السابع من أيلول لعام 

1)لصومال والسعودية والسودان والعراقوالإمارات العربية والبحرين وتونس والمغرب وجيبوتي وا وسلطنة  (
  .عمان وقطر والكويت وموريتانيا واليمن (

صادي العربي ، وذلك من خلال لشاملة والتكامل الاقتوتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التنمية العربية ا
رية المشتركة وتوفير دول العربية واقامة المشروعات الاستثماال انتقال رؤوس الاموال العربية بين تشجيع

. ءفي سائر الدول الاعضاالحماية القانونية اللازمة لهذه الاستثمارات   

                                                 
(1 . وتتكون هذه الاتفاقية من 2832في الوقائع العراقية، العدد  1981لسنة  24صادق العراق على الاتفاقية بالقانون رقم  (

محمد ابو طالب ، التحكيم الدولي في  مادة وملحق خاص بالتوفيق والتحكيم ، انظر في ذلك فؤاد محمد 46ديباجة و
 .  263منازعات الاستثمار الاجنبية وفقاً لاحكام القانون الدولي العام ، دار الفكر الجامعي ، بدون سنة نشر ، ص
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ية جامعة الدول العرب إلى العربية المنضمةتخص الدول  إقليميةوتعتبر هذه الاتفاقية هي اتفاقية 
 إلىيلجأ كما يجوز للمستثمر أن ، في الدول العربية  العربيالمال  استثماروموضوعها ينصب على 

 اختصاصالتي تدخل في  الأموروذلك في  فيها،قضاء الدولة المضيفة طبقاً لقواعد الاختصاص 
              الأخرى.رفعها أمام الجهة  هالجهتين أمتنع علي إحدىأمام  ىذا رفع دعو إلا انه إ المحكمة،

ة يمكن قد أوجدت وسائل دولي العربية في الدول العربية الأموالرؤوس  لاستثمارالموحدة  الاتفاقيةإن 
 تتمثلو المضيفة، تنشأ بينه وبين الدولة  التيلتسوية المنازعات  إليهاالخاص اللجوء  العربيللمستثمر 

 .والتوفيق والتحكيم  ةالعربي هذه الوسائل في محكمة الاستثمار

 اهمية الموضوع 

 التي من الممكن أن تنشأ فيت سائل الملائمة لحل المنازعاو تكمن اهمية الموضوع في البحث عن ال
 لاقليميةامابين دول الوطن العربي والدول  ادجالمشترك و ال العملأهمية مثل هذه العلاقات القانونية ، و 

ات ى تدفقبينهم عليجاد الوسائل الكفيلة بمنع التنافس فيما تي تشترك معهم بروابط اقتصادية لإالاخرى ال
 مة لحل هذه المنازعات .يجاد الوسائل الملائرؤوس الاموال وا  

 

 اشكالية البحث 

 تكمن اشكالية البحث في الاجابة على التساؤلات الاتية:

 ـ ماهي الوسائل الدولية التي أوجدتها الاتفاقية لتسوية المنازعات ؟1

لصادر اوماهي الاجراءات المتبعة امامها وبماذا يتميز الحكم  ةتتشكل محكمة الاستثمار العربي كيفـ 2
 ؟ منها 

 ؟ ةـ ما هو اختصاص محكمة الاستثمار العربي3

 ـ متى تبدأ اجراءات التحكيم وفق هذه الاتفاقية ؟ 4

 ـ هل يعتبر حكم التحكيم الصادر من قبل هيئة التحكيم نهائياً؟ 5
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 منهج البحث 

 ية فيربستثمار رؤوس الاستثمار العبتحليل نصوص الاتفاقية الموحدة لإتم اتباع المنهج التحليلي وذلك 
 والتي تعنى بحماية الاستثمار وتشجيعه وتم تناولها بالتحليل والتأصيل . الدول العربية 

 

 خطة البحث 

تم تقسيم البحث وفق خطة علمية تتكون من مبحثين ، تناولنا في المبحث الاول محكمة الاستثمار 
نتائج خاتمة تضمنت ابرز الوانهينا البحث بالعربية وفي المبحث الثاني تناولنا التوفيق والتحكيم . 

 والتوصيات التي توصلنا اليها . 
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 المبحث الاول

 محكمة الاستثمار العربية

التي المتخصص في مادة الاستثمارات وهي  ج صنف هذه المحكمة ضمن القضاء الإقليميدر ني 
من قبل الهيئة  الأساسي نظامهاوضع العربية  الأموالرؤوس  لاستثمارأنشئت بموجب الاتفاقية الموحدة 

1).1991في سنة  الاقتصاديتشكيلها بموجب قرار المجلس  ، وتم1985عام  للاستثمارالعربية  ) 

 1986مارس  3 إلى فبراير 25للفترة من  الأولىوقد أقرت الجمعية العامة للمحكمة في دورة انعقادها 
2)اللائحة الداخلية للمحكمة. ) 

تعتبر  وهيحين إنشائها  إلىمحكمة العدل العربية  اختصاصاترسة هذه المحكمة مما إلىوقد عهد  
 العالم.على مستوى  بالاستثمارأول محكمة إقليمية تختص 

والفقه  يالماماً بالواقع المحل أكثر ىالأولعن المحاكم الدولية في أن قضاة  الإقليميةوتتميز المحاكم 
تلفة أن تضع بأحكامها سوابق قضائية في إطار المخ وسع المحاكم المنطقة، وفيالسائد في  القانوني
أفضل  الإقليمداخل  الإقليميةفي أن حل المنازعات  الإقليمية، ولا شكيناسب المحكمة  قانونينظام 

3).الدوليةالمحاكم  إلىبكثير من الالتجاء   الإقليمينظام القضاء  إلىالدول العربية  اتجهتلذلك  
العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول العربية على  الاستثمار، فنصتتخصص في مجال مال

4)الاستثمار.محكمة الاستثمار العربية لتسوية منازعات  اختصاصقبول  ) 

                                                 
(1 نقاذ الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار المتوفر على الموقع  الكشوف،منصف - ( دور القضاء في تطبيق وا 

 الالكتروني.
 www.carjj.org\sites\..\t ال ثاني %20المحور %20تونس %20عمل %20ورقة  

(2  اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية متوفر على الموقع الالكتروني- (
  courtsystems asps-investment\bages\network\lega\ar\www.lasportal.org  

(3 دار النهضة العربية  العام،حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي  ،خواتجميل أبو  رد. ماه- (
 .81صـ ،2014،

(4 ن )تتم تسوية أعراق والسودان على سبيل المثال بالاستثمارات المتبادلة بين الحيث يقرر مشروع اتفاقية تشجيع وحماية - (
ى تنشا بين الدول المستقطبة للاستثمار والمستثمر تالخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها وال

http://www.lasportal.org/ar/lega/network/bages/investment-courtsystems%20aspx%20last%20visit%208/9/2015
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 المطلب الاول

 المنظمة للاجراءاتالقواعد 

 امام والاجراءات المتبعة تشكيل المحكمةالقواعد المنظمة للاجراءات من حيث سنتناول في هذا المطلب 
 والحكم الصادر من المحكمة وواجبات وحصانات قضاة المحكمة وكالاتي :المحكمة 

 تشكيل المحكمة اولًا: 

عددهم عن خمسة قضاة يتم  لا يقلتتشكل محكمة الاستثمار العربية من عدد من القضاة         
ين قائمة تضم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية من ب اختيارهم
ويعين  الرفيعة،ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية  الأطرافالدول  مرشحي

1)المحكمة.من بين هؤلاء القضاة رئيس  ) 

 إلىكل منهم  ينتميالاحتياطيين  الأعضاءعدداً من  ختيارإبكما يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
2)ويجوز تجديدها. سنوات(ثلاث ب )قائمة القضاة وتحدد مدة العضوية  جنسية عربية مختلفة من ) 

ذين يحملون جنسيات أطراف القضاة ال علىوقد حظرت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة 
وفى  الدعوى،المحكمة لنظر  انعقادعلى إعمال هذا الحظر تعذر  ألا يترتبالدعوى من نظرها بشرط 

                                                                                                                                                       

ستثمار رؤوس الأموال العربية في لإوحدة ل السادس من الاتفاقية المعن طريق التوفيق والتحكيم ... وفق أحكام الفص
قصي حسين محمود ، الضمانات  هلياشار أع الاتفاقية المذكورة ، ( من مشرو 11الدول العربية ...( انظر المادة )

التشريعية للاستثمار الأجنبي في العراق )دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد البحوث والدراسات العربية ، 
 .214، صـ 2015ة الدول العربية ، القاهرة ، جامع

(1 حكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي مال تتكون-2( على )2\28نصت المادة ) - (
لهذا الغرض ترشح  يختارهم المجلس بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصاً  مختلفة،كل منهم إلى جنسيته عربية 

طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولى المناصب القضائية الرفيعة ويسمى المجلس من  كل دولة
 (.بين أعضاء المحكمة رئيساً 

(2 وية ضوتكون مدة الع ذلك،أعضاء المحكمة متفرغين إذا تطلبت حاجة العمل  يكون-3( على )3\28نصت المادة )- (
 .تجديدها(ثلاث سنوات يجوز 
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1)مجتمعة.ظرها أمام هيئة المحكمة هذه الحالة يتم ن لضمان استقلال هؤلاء عند نظر الدعوى وعدم   (
 خضوعهم للميول الشخصية .

 يلي: الذين يجري تعيينهم ما الأعضاءفي  يةالاتفاقوتتطلب 

 يكونوا ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة. أن-1

 العربية.سية إحدى الدول يكونوا متمتعين بجن أن-2

 ذلك.غير  تقتضيإذا كانت الظروف  إلامتفرغين للعمل  الأعضاءأن يكون هؤلاء  يجب-3

الذين يعاملون معاملة أعضاء المجلس  والأعضاء الرئيسمكافآت  الاقتصاديالمجلس  ويحدد
ات الخاصة بهم من فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويض الاقتصادي
2)الضرائب. ) 

حل محله  هحالة غيابه أو وجود مانع لدي الغير، وفيم سلطة فيها ويمثلها أما ىة هو أعلورئيس المحكم
وفي حالة خلو منصب أحد أعضاء المحكمة يحل  الأقدمية، هذا يعند تساو  قضاة أو أكبرهم سناً أقدم ال

ذلك  لىيترتب علا االاحتياطيين مع مراعاة  الأعضاء قائمةفي  الأسبق أومحله العضو الاحتياطي له 
من عضو في المحكمة من جنسية واحدة وتستمر عضوية الخلف للمدة المتبقية من عضوية  أكثروجود 

3).لفهس ) 

                                                 
(1 )لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم على ( من النظام الأساسي للمحكمة 3نصت المادة )- (

وفي هذه الحالة يتم نظرها  الدعوى.يترتب على ذلك تعذر انعقاد المحكمة لنظر أن  علىإلى جنسيات أطراف الدعوى 
 أمام هيئة المحكمة مجتمعة(.

(2 ن معاملة أعضاء المجلس و المجلس مكافآت الرئيس والأعضاء ويعامل )يحددلاتفاقية على ( من ا4\28نصت المادة)- (
  كافة(.وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب  الدبلوماسية.فيما يتعلق بالحصانات 

(3 لعربية والاتفاقيات الموحدة ر االقانون الاجرائي الدولي من خلال اجراءات محكمة الاستثما خير،د. عادل محمد  (
 . 66، صـ1999سوية المنازعات الناشئة بواشنطن ، بدون دار نشر ،تستثمار رؤوس الاموال العربية والمركز الدولي للإ
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أنه يجوز  على العربية،وقد حددت الاتفاقية أن يكون مقر المحكمة هو المقر الدائم بجامعة الدول 
1)أو أن تقوم بوظائفها في مكان أخر بقرار مسبب. للمحكمة أن تعقد جلساتها ) 

 

 تبعة أمام محكمة الاستثمار مال الإجراءات: ثانياً 

2)ثم يتولى المفوض ،ع الدعوى أمام  المحكمة بعريضة فم ر يت ويودع ،ها للمرافعة تتحضير الدعوى وتهيئ (
  يلكل من أطراف الدعوى أن يبدو ،المفوض تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية محل النزاع 

 أوبمذكرات أو بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف  أوشفاهة  بنفسه دفاعه
وتصدر  ىيثبت صفته القانونية في الدعو  م مادوذلك بعد أن يق ،ما في درجاتها في أحدى الدول العربية 

وجب أن ينظم ، رأيينلأكثر من  الآراءوتشعبت  الأغلبيةتتوافر لم  فإذا ،الآراءأحكام المحكمة بأغلبية 
وذلك ،عدداً  الأكثرعدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من  الأقلالفريق 

ويجب أن  ، الرئيس جانبهالذي في  الرأييرجح  الآراءوفى حالة تساوي  ،ة ثانية ر لم الآراءبعد أخذ 
ثبت في نهاية المعارض أن ي وللقاضي ،في إصداره  اشتركواأسماء القضاة الذين  ىعليشتمل الحكم 

 . الحكم أسباب اعتراضه

 المحكمة  الصادر منالحكم : ثالثاً 

للمحكمة  قاً لأحكام الاتفاقية والنظام الأساسيإذ إنه وف ،يتميز الحكم الصادر من المحكمة بأثره النسبي 
وأحكام محكمة  ،فصل فيه من نزاع  ما وفي خصوص،بالنسبة لأطرافه  إلا مالإلزايكون للحكم قوة  لا ،

أو  ،المادية البحتة  الأخطاءطلب تصحيح إلا يقبل  ولا ،الاستثمار العربية نهائية غير قابلة للطعن 
                                                 

(1 مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولا يحول ذلك دون تقرر  يكون-5)( على 5\28نصت المادة )- (
 . مسبب(تها أو أن تقوم بوظائفها في محل أخر بقرار المحكمة عقد جلسا

 
2(

) يلحق بمحكمة الاستثمار العربية مفوض او اكثر يتولى علىلمحكمة الاساسي ل( من النظام 10نصت المادة )- 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين قائمة القانونيين العرب تعد لهذا 

تهم ويعاملون معاملة اعضاء المحكمة من حيث المزايا مكافاَ الغرض ، ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ويحدد المجلس 
والحصانات والواجبات والاعمال المحضورة عليهم واجراءات عزلهم او انهاء خدمتهم وفي حالة تعدد المفوضين يسمى 

  المجلس احدهم رئيساً ( .
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( من النظام 49وذلك في حالات معينة حيث نصت المادة ) ،طلب التماس إعادة النظر في الحكم 
1)هذه الحالات ىكمة علللمح الأساسي فأن الحكم الذي تصدره المحكمة  ، حكاملااأما فيما يخص تنفيذ  (

كما لو كان حكماً نهائياً قابلًا للنفاذ ،تنفيذه فيها مباشرة  يويجر  ، الأطرافيكون له قوة النفاذ في الدول 
2)صادراً من محاكمها الوطنية . ) 

 واجبات وحصانات قضاة المحكمة : رابعاً 

عمل يتعارض ومقتضيات  أيممارسة  القاضي ىعل من النظام الأساسي الثانية عشرلمادة ا حظرت
3)من واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات همنصب يقتضيه ما باحترامويلتزم القاضي  ،همنصب  كما لا ،(
من  لأينزاع سبق له الاشتراك فيه كوكيل أو مستشار أو محام  للقاضي الاشتراك في نظر أييجوز 

4)صفة بأيفيه  الرأيأطراف هذا النزاع أو أن يكون قد سبق له إبداء  ذا  ،( يمنعه من  قاض ما استشعروا 
طلبه ويعين رئيس  ىإلرئيس المحكمة بأسباب ذلك وعندئذ يجاب القاضي  إخطار هجب علينظر نزاع و 

5).محلهالمحكمة من يحل  )  

                                                 
(1 النظام الأساسي للمحكمة على الحالات التي تقبل للمحكمة إعادة النظر في الأحكام الصادرة ( ما 49نصت المادة )- (

 -وهي: منها 
 أو في إجراءات التقاضي للمحكمة،والنظام الأساسي  الاتفاقية،الحكم تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في  أذا تضمن-أ

 لالتماس.اد صدور الحكم من المحكمة والطرف طالب أظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عن إذا-ب
 الحكم.ذا وقع من الخصم غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في إ-ج
(2  .86السابق، صـالمرجع  ،خواتد. ماهر جميل أبو - (
(3 ن واجب النزاهة م همنصب هيقتضي القاضي باحترام ما )يلتزم( من النظام الأساسي للمحكمة على 13نصت المادة ) - (

 .ها(قضاتقاض من  ياالمقدمة ضد  الشكاوىوتختص الجمعية العامة بالفصل في  الشبهات.دى يتع والا
(4 نزاع سبق له  أي)لا يجوز للقاضي الاشتراك في نظر  علىالنظام الأساسي للمحكمة  ن( م14نصت المادة ) - (

 (.صفة بأيالنزاع أو أن يكون قد سبق له إبداء الرأي فيه  من أطراف هذا لأيالاشتراك فيه كوكيل أو مستشار أو محام 
(5 أخطار  هما يمنعه من نظر النزاع وجب علي استشعر قاض )إذاللمحكمة على  الأساسي( من النظام 15نصت المادة) - (

 .محله(ويعين رئيس المحكمة من يحل  هطلب ىأسباب ذلك وعندئذ يجاب القاضي إلرئيس المحكمة ب
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 بإجماعإذا قررت الجمعية العامة  إلال القاضي يجوز عز  أما عن عزل قضاة محكمة الاستثمار فأنه لا
أن يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ، علىه أقوالالحاضرين إنه فقد الثقة والاعتبار بعد سماع 

1)العزل.قرار  على ) 

سبب عجزه وعدم بالواجب توافرها لتقلد منصبه أو  هذا وتنتهي خدمة القاضي إذا فقد شرطاً من الشروط
الحاضرين القرار الخاص بأعضاء  بإجماعوتصدر الجمعية العامة  المنصب،القيام بأعباء  قدرته على

أن يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي  أقواله وبعدالمتقدم ذكرها بعد سماع  للأسبابخدمة القاضي 
2)الإقصاء.قرار  على ) 

الجمعية  لعرضها علىئيس المحكمة ر  ىإلفأنه يتقدم بها  ،همنصبأما إذا رغب أحد القضاة الاستقالة من 
ويتم إخطار المجلس  ،وتعتبر الاستقالة مقبولة في حالة مضى مدة ثلاثين يوماً دون إجابة ، مةالعا

3)القاضي. باستقالةوالاجتماعي  الاقتصادي عن  مسألتهموعدم  القضاة واستقلالهمسيادة  احتراميجب و  (
4)وظائفهم.ء االمتعلقة بأعب الإعمال ) 

 

 

 

 

                                                 
(1 يجوز عزل القاضي إلا إذا قررت الجمعية العامة انه فقد لا ) على( من النظام الأساسي للمحكمة 17لمادة )نصت ا - (

 .والاجتماعي(الثقة والاعتبار ويكون قرارها خاضعا لمصادقة المجلس الاقتصادي 
(2 الشروط الواجب  خدمة القاضي إذا فقد شرطا من )تنتهي على( من النظام الأساسي للمحكمة 18نصت المادة ) - (

ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من الجمعية  المنصب.وعدم قدرته على القيام بأعباء  هسبب عجز بأو  هلتقلد منصبتوافرها 
 .والاجتماعي(العامة الخاضع لمصادقة المجلس الاقتصادي 

(3 تقدم بها إلى رئيس  همنصب القضاة الاستقالة من أحدرغب  )إذا( من النظام الأساسي للمحكمة على 19نصت المادة )- (
 تقديمها،إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون إجابة من تاريخ  الاستقالة مقبولةالمحكمة لعرضها على الجمعية العامة وتعتبر 

 .القاضي(ويخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستقالة 
(4 ف باحترام حيدة القضاة واستقلالهم وعدم ( من النظام الأساسي للمحكمة على )تلتزم الدول الأطرا21نصت المادة )-(

 . وظائفهم(بأعباء  الأعمال المتعلقةمساءلتهم عن 
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 الثاني لمطلبا

 ة حكمة الاستثمار العربيماختصاص 

ما يعرضه عليها المحكمة بالفصل في تختص-1( من الاتفاقية على )29نصت الفقرة الأولى من المادة )
 أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها(.

تكون تلك  ى المحكمة، وهي الجهة القضائية ـض علويفهم من هذا النص إن المنازعات التي تعر 
، وهذا يعني أن ةستثمار رؤوس الأموال العربيلإتطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة المنازعات متعلقة ب

نما فقطالمحكمة لا تنظر في المنازعات التي تنشأ عن الاستثمار بشكل عام،  ما يتعلق بأحكام  وا 
 (1)الاتفاقية.

ر ة في هذا الشأن بين الاختصاص القضائي والاختصاص الإفتائي لمحكمة الاستثماالاتفاقي ميزت وقد
 العربية وذلك على النحو الآتي:

 

 أولا: الاختصاص القضائي: 

ن الاتفاقية قد حددت  ويقصد بالاختصاص القضائي، الاختصاص بالفصل في النزاع بحكم قضائي، وا 
 .نطاق اختصاص المحكمة من حيث الأشخاص والموضوع

 من حيث الأشخاص: -أ

 تختص محكمة الاستثمار العربية بنظر منازعات الاستثمار التي تكون قائمة بين: 

بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة  -1
 التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف.

 ( وبين المستثمرين العرب.1الفقرة ) المذكورين فيالأشخاص بين  -2
                                                 

(1 التحكيم التجاري الدولي ، دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد  سامي،محمد  يد. فوز  - (
 ،1999ام التحكيم في التشريعات العربية ، بدون دار نشر ، والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية مع الاشارة الى احك

 .76صـ
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( وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار 2(، )1بين الأشخاص المذكورين في الفترتين ) -3
1)طبقاً لهذا الاتفاقية. ) 

ن اختصاص المحكمة لا يقتصر على نزاعات الاستثمار بين الدول المتعاقدة، بل إفلما تقدم  وطبقاً 
على الدول المتعاقدة  حصرياً ليشمل مؤسساتها أو هيئاتها، وبذلك يكون اختصاص المحكمة يمتد 

والمؤسسات والهيئات التابعة لها والمستثمرين العرب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص 
أجنبي ولو بقدر  عنصرا أي رأس مال عربي يشارك فيه اعتباريين، وبذلك يخرج عن نطاق تطبيقه

2)يسير. )  

 أس مالاً ر ( من اتفاقية المستثمر العربي بقولها ) هو المواطن العربي الذي يملك 7|1وتعرف المادة ) 
اطن ( المو 4|1ستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها(، وتعرف المادة )إويقوم ب عربياً 

س كون في رأ يالعربي بأنه ) هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف، على ألا
بر يعود إلى غير المواطنين العرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعت ءً مال الشخص المعنوي جز 

كية كاملة لمواطنين عرب في حالة عدم لن هذا التعريف المشروع المملوك مضم داخلاً 
ية المعنو بجنسية دولة أخرى، كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات تمتعه ً 

  المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة(.

ربي، ومما تقدم يلاحظ بأن الاتفاقية تستلزم حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة أن يكون المستثمر الع
ا، ره فيهسواء أكان شخصا طبيعياً أو معنويا، متمتعا بجنسية دولة طرف غير الدولة التي يقيم استثما

( بقولها 6\1خلال التعريف الذي أعطته الاتفاقية لمصطلح الاستثمار في المادة ) وهو ما يتضح من
ادية رأس المال العربي: هو استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتص )استثمار

لذلك  وتحويله إليهابهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي 
 قا لأحكام هذه الاتفاقية(.الغرض وف

وبالتالي يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة كون المستثمر أحد رعايا الدولة أو لا يتمتع  
بالنسبة للشخص  افي الاتفاقية، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أم الأطرافبجنسية أحد الدول 

                                                 
(1  الاتفاقية.( من 2\29المادة) - (
(2  .83صـ السابق،المرجع  ،خواتد. ماهر جميل أبو  - (
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ماله جزء يعود إلى غير  المعنوي، فبالإضافة إلى ما سبق، فإن الاتفاقية تتطلب ألا يكون في رأس
المواطنين العرب بصورة مباشرة وغير مباشرة وبالرجوع إلى تعريف المواطن العربي والواردة في 

( 3|1( هو )الشخص الطبيعي أو المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف( وتعرف المادة )4|1المادة )
نافذة بالنسبة إليها( فنجد أن الاتفاقية الدولة الطرف بقولها ) هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية 

لم تكن مسايرة للواقع العربي، فما هو الحكم في حالة وجود شخص معنوي يعود في ملكيته إلى 
في الاتفاقية، ومواطن عربي يتمتع بجنسية دولة طرف في  عربي يتمتع بجنسية دولة ليست طرفاً 

 ثمر أمام المحكمة:المست ىوعليه يتضح أنه يشترط لقبول دعو  الاتفاقية؟

 في الاتفاقية. الأطرافبجنسية إحدى الدول العربية  أن يكون متمتعاً  -1

 .الأطرافوداخل إحدى الدول العربية أن يكون نشاطه الاستثماري خارج دولته  -2

 (1).ببالكامل لمواطنين عر  يجب أن يكون رأس ماله مملوكاً بالنسبة للشخص المعنوي  -3

مال مستثمر العربي لرأس المال كله، فيكفي أن يكون شريكا في رأس الولا تشترط الاتفاقية ملكية ال
  .العربي مع مستثمر من الدولة المضيفة للاستثمار

 

 من حيث الموضوع: -ب

( من الاتفاقية نطاق اختصاص المحكمة من حيث الموضوع، عندما نصت على 30، 29حددت المواد )
 اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات التالية: 

 (1 – 29 )مالمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها  (1

لو كمة، و المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتي يتفق أطرافها على اعتبارها داخل ضمن ولاية المح (2
 كان هناك اتفاق سابق على عرض هذه المنازعات على التحكيم أو القضاء الدولي.

                                                 
(1 الدار العلمية،  ،الحماية الاجرائية للاستثمارات الاجنبية الخاصة )دراسة مقارنة( النظامي، ىخالد مصطف ىمصطف - (

 .  223صـ، 2002الاردن ،  ،1ط
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نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ  )إذا( من الاتفاقية، والتي تنص على 30وما يستفاد من نص المادة )
تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز  إلىعلى إحالة مسألة أو نزاع ما  ثمارا عربيا أو فيما بين أعضائهااست

1).المحكمة(إتفاق أطرافه اعتباره داخلًا ضمن ولاية  ) 

 متد ليشمل:هذا النص أنه يجعل اختصاص المحكمة ي علىفيلاحظ 

 تحكيم دولي أو قضاء دولي بموجب اتفاقية عربية. إلىالنزاع الذي يتم إحالته  -1

 في إطار جامعة الدول اتفاقيةتحكيم دولي أو قضاء دولي بموجب  إلىالنزاع الذي يتم إحالته  -2
 العربية.

الدول تحكيم دولي أو قضاء دولي بموجب إتفاق بين أعضاء جامعة  إلىالنزاع الذي يتم إحالته  -3
  العربية.

تبار اع علىالحالة التي يتفق فيها الطرفان  علىواختصاص المحكمة في الحالات المشار إليها مقصوراً 
 المحكمة.النزاع مما يدخل ضمن ولاية 

صل في المحكمة للف إلىالتي يمكن فيها لكل طرف اللجوء  الاتفاقية الحالات( من 27وقد حددت المادة )
 وهي:النزاع 

 التوفيق. إلىاللجوء  علىالطرفين  اقاتفعدم  -1

 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة. -2

 الموفق.عدم إتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير  -3

  التحكيم. إلىاللجوء  علىالطرفين  اتفاقعدم  -4

 في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب. عدم صدور قرار هيئة التحكيم -5

 

 
                                                 

(1  224صـ  السابق،المرجع  النظامي، ىخالد مصطف ىمصطف - (
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 الإفتائي نياً: الاختصاصثا

انونية إنه )للمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم بأية مسألة ق على( من الاتفاقية 36نصت المادة)
طلب دولة طرف أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أو  ىعل اختصاصها وبناءً تدخل ضمن 

 .المجلس(

 والرأي، وذلكتضطلع ببعض قضايا الشورى  ةويتضح من النص السابق إن محكمة الاستثمار العربي
وط للشر  بإبداء الرأي الاستشاري فيما يعرض عليها من فتاوى في أي مسألة تدخل في اختصاصها ووفقاً 

 -التالية: 

 المحكمة.أن تكون المسألة المطلوب الرأي فيها تدخل ضمن اختصاص  -1

عة صادي أو الأمين العام لجامأو المجلس الاقت الأطرافطلب من أحد  علىأن يكون ذلك بناءً  -2
 العربية.الدول 

 وتشكل إحدى دوائر المحكمة لهذا الغرض ويحدد لرئيس الدائرة جلسة لمناقشة الموضوع ويصدر رأيا
ندات بالمست ويقدم طلب الفتوى كتابة إلى رئيس الدائرة مدعماً  ملزم،مسبباً وهذا الرأي بطبيعة الحال غير 

ها بسلطة مطلقة في مجال اختصاص تتمتعلا ص أيضاً إن محكمة الاستثماريستفاد من الن اللازمة، كما
نما  لضابطين:هذا الشأن تخضع في  الإفتائي، وا 

 لا يحقوبذلك  ،وجوب تقديم طلب الفتوى من إحدى الدول المتعاقدة أو من الأمين العام أولهما:
ي فلأخذ رأي استشاري  للمستثمر العربي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يتقدم بطلب

 المحكمة.من  شأن استثماري

1)ملزمة.هو إن طبيعة الفتوى غير  ثانيهما: ) 

                                                 
(1 تسوية منازعات الاستثمار في ضوء الاتفاقية الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال  حسن،د. منى حسب الرسول  د.- (

 slconf.uaeu.ac\...\munaروني المتوفر على الموقع الالكت الخرطوم، النيلين،جامعة  العربية،العربية في الدول 
PDF طلب الرأي  قمن ميثاق الأمم المتحدة تقصر ح (96والجديد بالذكر إن المادة ) .1442صـ ،مؤتمر الاستثمار

( في فقرتها الأولي على ماليي )لأي 96الاستشاري من محكمة العدل الدولية على المنصات الدولية ، فقد نصت المادة)
قانونية( أما الفقرة الثانية ،  مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية الإفتاء في أي مسألة من الجمعية العامة أو 
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 المزدوجتفادي التعهد  إلىالعربية في الدول العربية  الأموالوقد سعت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 
( منها 31نصت بالمادة ) الأحكام، ولذلك لا تتضارب تىالعربية، حللمحاكم الوطنية ومحكمة الاستثمار 

قضاء الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص  إلى أيلج أن العربي )للمستثمر أنعلى 
في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى  فيها، وذلك

1).(الاخريالجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة  إحدىأمام  ) 

( من الاتفاقية لحالة تنازع الاختصاص بين محكمة الاستثمار العربية 32كما تصدت المادة )        
كما أجازت الفقرة الثانية  ،فنصت على أن يكون قرار محكمة الاستثمار حاسماً  طرف،وبين محاكم دول 

لحة يؤثر عليها الحكم في أن له مص ىإذا رأ الدعوى،( من الاتفاقية للغير التدخل في 33من المادة )
2)عدمه.الدعوى وذلك بطلب تقرر المحكمة قبوله من  ) 

محكمة قضائية  العربيمرة على المستوى الاقليمى  ولأولنشات أ أن الاتفاقية قديتضح مما سبق        
تبر يعالذي  الأمرمباشرة وهو  إليهامن خلال هذه الاتفاقية اللجوء  ،للمستثمر الخاص  وأتاحت ،دولية 

ومع ذلك فيلاحظ مما سبق أن الاتفاقية  ،تطورا كبيرا في النظام القانوني العربي الذي يحكم الاستثمارات 
تجعل من تمتع المستثمر  وأنهاكما  ،لم تحدد القواعد الواجبة التطبيق على المنازعة أمام المحكمة 

يحكم  قانونياً  نظاماً  أوجدت انها الا ، ىلقبول الدعو  في الاتفاقية شرطاً  الأطرافبجنسية احد الدول 
 (3).والإجرائيةالاستثمارات من الناحية الموضوعية 

                                                                                                                                                       

مة بذلك فقد نصت أنه )لسائر فروع المنظمة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العا
ا من مسائل قانونية داخلة في نطاق عملها(.أنظر في من المحكمة إفتائها فيما يعرض له ضايأن تطلب أ–في أي وقت –

رسالة دور المعاهدات الدولية ىفي حماية الاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية ، ذلك علي حسين ملحم ، 
 . 290،صـ1998دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة 

(1 جنبي في تطوير احكام القانون الدولي الخاص ، دار المطبوعات د. صفوت احمد عبد الحفيظ ، دور الاستثمار الا (
 .  459، ص 2006الجامعية ، الاسكندرية ، 

(2 رأى أحد من غير أطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة أن له  )إذا( من الاتفاقية على 2\33نصت المادة )- (
 .الطلب(المحكمة في  تل فيها وتباز له إن يقدم طلب تدخج ىمصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعو 

(3 زياد فيصل حبيب الخيزران ، المزايا انظر ايضاً بعدها.وما  226صـ السابق،المرجع  النظامي،مصطفى خالد مصطفى  (
والضمانات التشريعية للاستثمار الاجنبي في قانون الاستثمار العراقي دراسة مقارنة مع التشريعات العربية ، رسالة 

 . 53ص ،2012هد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ،ماجستير ، مع
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 المبحث الثاني

 والتحكيم التوفيق

إلا أنها  عنها،نظامي التوفيق والتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة  علىالنص  ةلاتفاقياتضمنت 
نما  مباشرة،منها  لأي العربي الخاص اللجوء للمستثمر على خلاف الأمور بالنسبة للمحكمة لا تجيز  وا 

 (1)ذلك.لابد من موافقة الدولة المضيفة على 

 وكالاتي: هاتين المسألتين وسنتناول شرح

 

 الاول المطلب

 قـــــــــالتوفي

يث ح التوفيق،أجازت الاتفاقية للأطراف الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة بينهما عن طريق  
 :ىمن ملحق الاتفاقية التي نصت عل (1التوفيق في المادة) إجراءاتحددت 

ت للنزاع ومطالبا أن يتضمن الاتفاق وصفاً  التوفيق، ويجبفي حالة اتفاق المتنازعين على  -1
يطلبوا  ويجوز للمتنازعين أن له،واسم الموفق الذي اختاره والألقاب التي قررها  فيه، الأطراف

ة ة العامانالأم بينهما، وتقومالتوفيق  يتولىربية اختيار من الأمين العام لجامعة الدول الع من
  مهمته.مباشرة  هنسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إلي فقللجامعة بتبليغ المو 

المقترحات  إبداءعلى التقريب من وجهات النظر المختلفة ويكون له حق  فقتقتصر مهمة المو  -2
 علىه بالبيانات والوثائق التي تساعده تزويد الأطراف الأطراف، وعلى يرتضيهل حالكفيلة ل
 إلى بمهمة التوفيق تقريراً  أشهر من تبليغهيقدم خلال ثلاثة  أن الموفقوعلى  هبمهتمالنهوض 

قد قبلوه  الأطرافتسويتها وما يكون  الخلاف ومقترحاته بشأن لأوجه يصاً لخالمجلس يتضمن ت
ين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأي بهذا التقرير خلال أسبوع الأطرافمن حلول ويجب تبليغ 

 التبليغ.فيه خلال أسبوعين من تاريخ 
                                                 

(1  .231السابق، صـالمرجع  مصطفى النظامي،مصطفى خالد  (
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 إجراءاتوتتسم  ،قضاء فيما لو عرض عليه النزاع ال أمامحجة  أيلتقرير الموفق  يكونلا -3
عربية محكمة الاستثمار ال أوالتحكيم  إلىباللجوء  أخرىهناك خيارات  بالمرونة، وتظلالتوفيق 
هذه  وان ماورد في ىالأولمادة واحدة للتوفيق وهي المادة فاقية قد خصص ملحق الات أنونلاحظ 
ي فلم توضح سلطة الموفق في الحالات الت بالتوفيق.جميع المسائل الخاصة  يعالجم لالمادة 

ق وما يتعل الموفق،استبدال  إمكانية أيضا ذلك،يماطل في  أوالنزاع  أطراف أحديتخلف فيها 
 ق.التوفيومصاريف  بأتعابه

 

 

 الثاني المطلب

  مــــــالتحكي  

يلعب التحكيم دورا هاماً في تسوية المنازعات الاستثمارية حتى اصبح اليوم هو الوسيلة الاكثر 
شهرةً  وقبولًا لتسوية المنازعات الاستثمارية ، وتماشياً مع ذلك تضمنت الاتفاقية النص على التحكيم 

للطرفين الاتفاق على  أجازت الاتفاقيةالناشئة عن الاتفاقية ،حيث كوسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية و 
يتمكن الموفق من  أولم التوفيق، إلىلم يتفق الطرفان على اللجوء  إذاحالة  في التحكيم، إلىاللجوء 
1)قبول الحلول المقترحة فيه على الأطرافلم يتفق  أو المحددة،تقريره في المدة  إصدار إجراءات  أوتبد (
يم عن طريق إخطار يقدم الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الأخر في المنازعة ويوضح في التحك

2)قبله.هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره واسم المحكم المعين من  ) 

                                                 
(1 التوفيق أو لم يتمكن الموفق  إلىاللجوء  علىلم يتفق الطرفان  إذا-1( من ملحق الاتفاقية على )1\2نصت المادة ) - (

جاز للطرفين الاتفاق على  فيه، الحلول المقترحةأو لم يتفق الأطراف على قبول  المحددة،مدة من إصدار تقريره في ال
 التحكيم(.اللجوء إلى 

(2 إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب  تبدأ-2( من ملحق الاتفاقية على )2\2نصت المادة ) - (
في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم  في التحكيم إلى الطرف الأخر في المنازعة ويوضح

لب تاريخ تقديم ذلك الأخطار أن يخطر طا يوما منالطرف الأخر خلال ثلاثين  علىويجب  قبله،المحكم المعين من 
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كم يراً حوفيما يلي سنتعرض الى تشكيل هيئة التحكيم والى اختصاص هيئة التحكيم والقواعد الاجرائية واخ
 التحكيم واثاره . 

 

 تشكيل هيئة التحكيماولًا: 

نـه فإ التحكـيم،من قبل الطـرف الراغـب بتسـوية النـزاع بواسـطة  الأخر فالطر  إلى الأخطاربمجرد وصول 
 الــذييبلــغ طالــب التحكــيم باســم المحكــم  إن الأخطــارومــا مــن تــاريخ تقــديم يتوجــب عليــه وخــلال ثلاثــين ي

اختيــار محكــم مــرجح خــلال ثلاثــين يومــا مــن تــاريخ  الأطــرافوعلــى المحكمــين المعينــين مــن قبــل  ،هعينــ
ال ) الأصــواتويكــون هــذا المحكــم رئيســا لهيئــة التحكــيم ولــه صــوت التــرجيح عنــد تســاوى  أخرهمــاتعيــين 
 (.2\2مادة

ذا  ،الأخطـارخـلال مهلـة الثلاثـين يومـا التاليـة لتـاريخ تقـديم  هعـن تعيـين محكمـ الأطـراف أحـد ا تخلـفم وا 
الاتفاقيـة للطـرف الراغـب  أجـازةمـن خـلال  ما يتضحوهو  التحكيم، إجراءات إتمامفان ذلك لن يحول دون 

وذات  الأخــر،العــام لجامعــة الــدول العربيــة تعيــين محكــم مــن الطــرف  الأمــينيطلــب مــن  إنفــي التحكــيم 
ين المحكــم المــرجح هــذا مــع يــتع علــى الأطــرافمــن قبــل  المعينــينفــي حالــة عــدم اتفــاق المحكمــين  الأمــر

1)المحكمين.من  يمن عدد فرد أويكون الهيئة مشكلة من محكم واحد  إنضرورة  ) 

ــم تأخــذ الاتفاقيــة بعــزل  نمــا المحكمــين،ول هــو حــق كــل طــرف مــن  الشــأنفــي هــذا  إليــه مــا ذهبــتجــل  وا 
 فـلا يجيـز الإجـراءات،بعـد البـدء فـي  أما الإجراءاتقبل الشروع في  هباستبدال المحكم الذي عين الأطراف

                                                                                                                                                       

جحا يكون رئيسا ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مر  هالتحكيم باسم المحكم الذي عين
 الآراء(.لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوى 

(1 تعيين  علىلم يعين الطرف الأخر محكما أو لم يتفق المحكمان  )إذا( من ملحق الاتفاقية على 3\2نصت المادة ) - (
من المحكمين بينهم حكم  عدد فردىالحكم الراجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من 

 .العربية(ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول  مرجح،
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حالة من الحالات  افرتماتو  إذا استثناء، إلا هعين الذياستبدال المحكم  الأطرافطرف من  لأيالاتفاقية 
1)( من ملحق الاتفاقية.4\2الواردة في المادة ) ) 

النـزاع فـي تعيـين مكـان التحكـيم حيـث نصـت الفقـرة الخامسـة  أطـرافقد تجاهلـت حريـة الاتفاقية  أنويبدو 
ن مـــرة فـــي الزمـــان والمكـــان اللـــذي لأولمـــن المـــادة الثانيـــة مـــن ملحـــق الاتفاقيـــة علـــى )تنعقـــد هيئـــة التحكـــيم 

 ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها(. المرجح،يحددهما الحكم 

 ة التحكيم اختصاص هيئثانياً: 

لهيئة التحكيم في الاختصاص بالفصل باختصاصها عند نظر النزاع باعتبارها الأقدر  أقرت الاتفاقية حقاً 
 وسعة فلها إن تفصل فيه بشكل منفصل أوهي في ذلك تتمتع بسلطة تقديرية وا اختصاصها،على تقرير 
لتحكيم في كل )تفصل هيئة ا حيث نصت المادة الثانية في فقرتها السادسة على الموضوع،تضمه إلى 

      الاتفاقية قد تبنت مبدأ  أن فنلاحظ (.الخاصة بها الإجراءاتالمسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد 
قرر  المسألة التي تتعلق ي أنمن صلاحيات المحكم  إن( ومؤدى هذا  بالاختصاص) الاختصاص 

 إنونلاحظ  ،القضائية في هذه المسألة تبت المحكمة  أنبنظر النزاع بنفسه دون انتظار  هبأختصاص
 ياالدفع في  إبداءميعادا لذلك أي هل يجوز  تحديدو الاتفاقية لم تعالج كيفية الدفع بعدم الاختصاص 

على المحكمة  إنتفاقية لاوقد وضحت ا ،والدفع هلم تحدد كيفية الفصل في اكم ،مرحلة من مراحل النزاع 
التي  ،وان يتم ذلك طبقا للنظم القانونية  ،فع بعدم الاختصاص تقرر كيفية معالجة الفصل في الد أن

 أوالسكوت  أساستحكم بعدم اختصاصها على  أنكما انه ليس للمحكمة  ،النزاع  أطرافوافق عليها 
2)غموض القانون . ) 

 

 

                                                 
(1 بعد البدء في  هعين طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي لأي زيجو  )لا( من ملحق الاتفاقية على 4\2نصت المادة )- (

عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين ه أو وفاته أو عجز محكم  أيانه في حالة استقالة  الا الدعوى،نظر 
 .واجباته(ويقوم بجميع  الأصليويكون للخلف جميع سلطات المحكم  الأصليبها المحكم 

(2   1431صـ السابق،المرجع  حسن،حسب الرسول  ىد. من- (
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 الإجرائيةالقواعد ثالثاً: 

في هذا الشأن  هاشارت إلي وكل ما ،كيمهيئة التح أمام الإتباعلم تتضمن الاتفاقية تحديدا للقواعد الواجبة 
 مذكراتهم والإدلاء عادلة، لتقديم ةوعلى قدم المساواة بفرص الأطرافهو وجوب إتاحة الفرصة لجميع 

1)بأقوالهم. الخاصة بها  الإجراءاتقد تركت لهيئة التحكيم تحديد  ةلاتفاقيا أن إلىويعود السبب في ذلك  (
 التطبيق علىتفاقية ولم يرد نص الاتفاقية على القانون الواجب ( من ملحق الا6\1نص المادة )وفق 

ولا ت بموجب الاتفاقية أانش التيتنظر فيها المحكمة  التي للأمورموضوع النزاع وكما هو الحال بالنسبة 
 على أخرلتطبيق قانون ولم يرد ذكر  الاستثمارات، تنشأ عنقد  التي الأخرىالتحكيم المنازعات  يعالج

2)ت الناتجة عن التعامل التجاري الدولي.المنازعا ) 

  وأثارهحكم التحكيم رابعاً: 

من هيئة  الصادر وفقا للقواعد التي قررتها المادة الثانية في فقرتها الثامنة من ملحق الاتفاقية فان القرار
متثال له النزاع الا أطرافوملزم وغير قابل للطعن فيه ويجب على  اً نهائي اً قرار يعد التحكيم المشكلة 

3)لتنفيذ جزء منه. أوالتحكيم مهلة لتنفيذه  تحدد هيئةلم  ما وتنفيذه بمجرد صدوره ويصدر حكم التحكيم (
 وللأمين التحكيم، ةتعقدها هيئجلسة  أولمن تاريخ  أشهرتتجاوز ستة  بأغلبية أراء الهيئة خلال مدة لا

                                                 
(1 ميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم هيئة التحكيم لج )تسمح( من ملحق الاتفاقية على 7\2نصت المادة) - (

والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية 
وتسلم صورة موقعة  الأقل، علىالأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة 

 .طرف(لكل منه 
(2  .81السابق، صـالمرجع  سامي،محمد  يد. فوز  - (
(3 ( من ملحق الاتفاقية على )_يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما 8\2نصت المادة ) - (

يجوز الطعن  ولا منه،فيذ جزء تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتن صدوره مالمالطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد  علىيتوجب 
 .التحكيم(في قرار 
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يئة أن يمد تلك المدة إذا رأى ضرورة العام لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مسبب من قبل اله
1)يجاوز ستة أشهر أخرى.لذلك لمدة واحدة وبما لا ) 

يتضح من ذلك أن حكم التحكيم الصادر من قبل هيئة التحكيم يعتبر نهائيا وبالتالي يمكن أن ينفذ تلقائيا 
تفاقية قرار دون الحاجة إلى الالتجاء لأية إجراءات أخرى ، ولا يجوز الطعن فيه، وبذلك أعطت الا

 التحكيم حجية مطلقة تفوق حجية الإحكام القضائية، بحيث يقبل التنفيذ دون الخضوع لطرق البطلان
2)،المعهودة حسب القوانين  طعنال عاأنو نوع من  يلمبدأ خضوع التحكيم لا قد رفضتوهى تكون بذلك (

 اواضعو وقد يكون  ،ات نيويورك تنص عليها الاتفاقيات الدولية كاتفاقي التيحتى  أوالوطنية الداخلية 
الاختلافات رغبوا في تجاوز هذه قد  –نظرا للاختلافات السائدة بين قوانين الدول العربية –الاتفاقية 

من الفاعلية الدولية  الأقصىمايمثل الحد  نهائيا واجب النفاذ وهو التحكيمحكم والاكتفاء بأن يكون 
3)التحكيم . لأحكامالمطلوبة  ) 

ذا لاتخــاذ  العربيــةلمحكمــة الاســتثمار  الأمــرمــن صــدور الحكــم دون تنفيــذه يــتم رفــع  أشــهرلاثــة مضــت ث وا 
4)مناسبا.تراه ام )  

 وكـذلك ،التحكـيم  أحكـاميفيـد قـدرة المحكمـة علـى تنفيـذ مـالا ينفـذ مـن  فـي الاتفاقيـة مـا يوجد لانلاحظ انه 
( مـن الاتفاقيـة التـي تعـالج 34المـادة ) ىإلـالتي تصدرها المحكمة نفسـها وبـالرجوع  للأحكامالحال بالنسبة 

 الإلـزامللحكـم قـوة  يكـونلاالمـادة تـنص علـى )  هـذهمـن  الأولـىالفقـرة  أنمسألة قطعية الحكم وتنفيذه نجـد 
فيه من نزاع ( كما نصت الفقرة الثالثة من المـادة ذاتهـا علـى  فصلا موفي خصوص  لأطرافهبالنسبة  إلا

                                                 
(1 ستة أشهر من  زلا تتجاو ( من ملحق الاتفاقية على )يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة 9\2نصت المادة ) - (

رأى ضرورة  بناء على طلب من الهيئة أن يمد تلك المدة إذا العربية،العام لجامعة الدول  وللأمينتاريخ أول انعقاد للهيئة 
 أخرى(يجاوز ستة أشهر لذلك لمدة واحدة وبما لا

(2  1434المرجع السابق صـ حسن،د. منى حسب الرسول  - (
(3 الفاعلية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة  مصلحي،د. صلاح الدين جمال الدين ومحمود صلاح الدين  - (

وانظر ايضاً هشام محمد .55صـ 2007بدون دار نشر  الدولي،أحكام التحكيم  وأحدثالدولية دراسة في ضوء أهم 
 . 128، ص 2010اسماعيل ، الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 

(4  ( من ملحق الاتفاقية على )إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه11\2نصت المادة ) - (
 .لتنفيذه(يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربية للحكم بما تراه مناسبا 
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ويجـرى تنفيـذه فيهـا مباشـرة كمـا لـو كـان  الأطـرافة قوة النفاذ في الـدول تصدره المحكم الذي)يكون للحكم 
عليهـا الالتـزام  الأطـرافالـدول  من قضائها المختص ( .فيسـتدل مـن ذلـك صادراقابلا للنفاذ  ضائياقحكما 
التحكيم حتى وان كانت صـادرة ضـد الدولـة المـراد تنفيـذ الحكـم فيهـا  أحكاموكذلك  ،المحكمة  أحكامبتنفيذ 

1)ضد احد مواطنيها . أو ) 

 أنيتضح  منها، يتجزأ جزء لا والذي يعد بها،الاتفاقية وملحق التوفيق والتحكيم المرفق  أحكاممن مراجعة 
ليس من حق المستثمر الخـاص  أي وباتفاقهم،الاتفاقية  أطرافهاتين الوسيلتين مقصورا على  إلىاللجوء 
تضــمنتها ملحــق الاتفاقيــة  التــين التوفيــق والتحكــيم أشــ يفــ وتســري مباشــرة.وســيلة منهــا  أيــة إلــىاللجــوء 
العامـــة عـــن قواعـــد التوفيـــق والتحكـــيم  الأســـسحيـــث  تخـــرج مـــنلا  جميعهـــاو العامـــة، القواعـــد  إلـــى إضـــافة

 النـزاع، لأطـراف غيـر ملـزم كونـه إلـى إضـافةتقريـر الموفـق  أن إلـىالمتعارف عليها ونشير بصفة خاصـة 
ذا جاز  فيه،على قبول الحلول المقترحة  الأطرافلم يتفق  أو التوفيق، إلىلجوء لم يتفق الطرفان على ال وا 

2)التحكيم. إلىللطرفين الاتفاق على اللجوء  ) 

يجعــل منهــا  الــذي الأمــرالعربيــة  الأمــوالانتهينــا مــن شــرح الاتفاقيــة الموحــدة للاســتثمار رؤوس  وبعــد أن
محكمــة قضــائية  إلــىحــق اللجــوء مباشــرة  العربــيمــن خــلال مــنح الاتفاقيــة للمســتثمر  ذلــكمــدخلا مناســبا و 

حكــم ويعــد هــذا تطــورا كبيــرا فــي النظــام القــانوني الــذي ي .ةدولــ طرافهــاأ أحــددوليــة فــي المنازعــة التــي يكــون 
نهـــاكمـــا  العربيـــة،الاســـتثمارات بـــين الـــدول  اللجـــوء إلـــى التوفيـــق  للأطـــراف أجـــازتبـــذلك بـــل  تكتفـــيلـــم  وا 

 تثمار. والتحكيم لتسوية منازعات الاس

 

 

 

 

 
                                                 

(1  81صـ السابق،المرجع  سامي،د. فوزي محمد  - (
(2  .287المرجع السابق صـ ، على حسين ملحم - (
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 الخاتمة
تفاقية وء الاالى نهاية بحثنا لموضوع )الوسائل الدولية لتسوية المنازعات في ض بعد ان وصلنا

 (.1980ستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام الموحدة لإ

 لابد لنا من بيان ابرز النتائج التي تمخضت عنها والتوصيات التي توصلنا اليها.

 ج :النتائ

ربية ـ تعتبر هذه الاتفاقية هي اتفاقية اقليمية تخص الدول العربية المنظمة الى جامعة الدول الع1
 وموضوعها ينصب على استثمار المال العربي في الدول العربية .

وء اللج واالتحكيم  واـــ يتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وفق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق 2
 محكمة الاستثمار العربية .الى 

 ة . ــ اوجدت هذه الاتفاقية نظاماً قانونياً يحكم الاستثمارات من الناحية الموضوعية والاجرائي3

 التوصيات 

تي ية الحكامها لمواكبة المستجدات العربية والدوللنظر بهذه الاتفاقية والارتقاء بأعادة اـ نوصي بإ1
لدول اموال العربية الى نسياب الاا يهيئ مناخاً اكثر ملائمة لإتختلف عن الظروف التي وضعت فيها بم

ر في كافة العربية وذلك من خلال توسيع اختصاص محكمة الاستثمار العربية بحيث تستطيع النظ
رج من عربياً ، اذ ان هناك العديد من المنازعات التي تخيكون احد اطرافها  منازعات الاستثمار التي
  . مثل منازعات المستثمرين الاجانب مع الدول العربية  اختصاص هذه المحكمة 

 وازنقق التـ نوصي بتضمين هذه الاتفاقية احكاماً وقواعد تفصيلية تضمن حماية الاموال العربية وتح2
ة امام جبة التطبيق على المنازعتحديد القواعد الواك طراف العلاقة الاستثماريةبين حقوق والتزامات أ

 .  العربيةالاستثمار  محكمة

ــ نوصي في التوسع من نطاق الاتفاقية بجعل وسيلتي التحكيم والتوفيق غير مقصورة على اطراف 3
 الاتفاقية وانما يكون من حق المستثمر الخاص اللجوء الى اية وسيلة منها مباشرةً . 
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